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في البداية.. متى تأسست 
اللجنة المشتركة؟

٭ تأسست اللجنة المشتركة 
مع اختلاف مسماها السابق 
نتيجة انضمام وتزايد الجهات 
الممثلة لها منذ عام ١٩٩٤ بقرار 
من مجلس الوزراء، وذلك بعد 
التعليمية  اللجنــة  اجتمــاع 
الاجتماعيــة الصحية لبحث 
تنظيــم العمالة الوافدة التي 
تم إعدادها بناء على مقترحات 
لجنة السياسة السكانية في 

المجلس الأعلى للتخطيط.
وقــد نــص قــرار مجلس 
الوزراء على أن تتولى الجهات 
المعنية بالتنسيق فيما بينها 
القيام بحملات تفتيش لضبط 
المخالفين وإحالتهم إلى الجهات 
المختصة لاتخــاذ الإجراءات 

اللازمة بشأنهم.

ما الهدف من تأسيس هذه 
اللجنة، وما أبرز المهام الموكلة 

إليها؟
٭ الهدف الرئيسي من تأسيس 
اللجنة هو تنظيم سوق العمل 
في القطاع الخاص ومحاربة 
العمالــة الوهميــة وتجــارة 
إذ  الكويــت،  الإقامــات فــي 
تضم اللجنة عددا من الجهات 
المعنية التي تقوم بمهامها وفقا 

لاختصاصات كل جهة.
تعاون إيجابي

ما الجهات التي تضمها اللجنة 
خلال وقتنا الخالي؟

٭ تضم اللجنة المشتركة عددا 
مــن الجهــات الحكومية مثل 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
الداخليــة، والبلدية  ووزارة 
ووزارة التجارة والهيئة العامة 

للغذاء.
كما يحق لأعضاء اللجنة 
الدورية  خــلال اجتماعاتهــا 
مــن  أي  انضمــام  اقتــراح 
الجهات الحكومية التي ترى 
في وجودها ضرورة لتسهيل 
عمل الأعضاء خلال حملاتهم 
المتكررة طــوال العام بهدف 
ضبط سوق العمل والقضاء 
على مختلف الظواهر السلبية 
التي من شأنها أن تؤثر سلبا 

على التركيبة السكانية.
وعلى سبيل المثال، ارتأت 
اللجنة خلال حملاتها اليومية 
ضرورة ملحة في إشراك وزارة 
الصحة، خاصة في حملاتها 
اليوميــة على المستشــفيات 
والعيادات الخاصة، وبالفعل 
قامت وزارة الصحة مشكورة 
ممثلة فــي إدارة التراخيص 
التفتيــش  الطبيــة، وإدارة 
الدوائي بالتعاون مع اللجنة 
خلال تلك الحملات التفتيشية 
والتي كان لها أثر إيجابي في 
ضبط العديد مــن المخالفات 

في القطاع الخاص، وبالتحديد 
في مجالات توصيل الطلبات 
والعمالــة اليومية والمحلات 

غير المرخصة.
وتشمل الإحصائيات أيضا 
قيام اللجنة بضبط ١٠٢١ عاملا 
متجولا خلال تلك الفترة، ولا 
شك أن هذه الإحصائية خير 
دليــل علــى دور اللجنة في 
القضاء على هــذه المخالفات 
في سوق العمل، وبالفعل تم 
اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد 
المخالفين والمتمثلــة بإيقاف 
كفالــة صاحــب الحمل لحين 
إبعاد العامــل المخالف وعدم 

السماح بتجديد إقامته.

ماذا عن عمل الأطفال في 
القطاع الخاص؟.. كيف يتم 
التعامل مع تلك الحالات في 

حالة ضبطها؟
٭ تعــد أيضــا ظاهــرة عمل 
الأطفال أو الأحداث في القطاع 
الخاص من الظواهر السلبية 

فيها العمالة السائبة في 
الكويت؟

٭ تقوم اللجنة باجتماعات 
دوريــة لتحديــد خطتهــا 
الأسبوعية والشهرية، وذلك 
فيما يتعلق بتوزيع الحملات 
التفتيشــية والتركيز على 
الظواهر السلبية في سوق 
العمــل، وبنــاء علــى تلك 
الاجتماعات يتم اعتماد خطة 
العمل وتحديد بعض المناطق 
التــي بحاجة إلــى تكثيف 

الجهود لضبط المخالفين.
الشــيوخ  وتأتي جليب 
كواحــدة من أكثــر المناطق 
التــي تتواجد فيهــا عمالة 
ســائبة ومخالفة لقانوني 
العمل والإقامة في الكويت، 
بالإضافة إلى وجود العديد 
مــن المحــلات والبقــالات 
والمناجــر المخالفــة وغيــر 
جانــب  إلــى  المرخصــة، 
الســراديب غيــر المرخصة 
والتي يتم ضبطها واتخاذ 

بحمــلات «شرســة» علــى 
تلــك الأوكار لــردع كل من 
تسول له نفسه ممارسة هذه 
الأفعال، وأود الإشــارة إلى 
أننا مستمرون في جولاتنا 
حتى يتم القضاء على تلك 
الظاهرة بشكل كامل ونهائي.

بالنسبة للحملات على 
«معاهد المساج».. كيف يتم 

التعرف عليها وضبطها 
خاصة في ظل تواجد 

كاميرات المراقبة في تلك 
المعاهد؟

٭ تعتمد اللجنة في تعاملها 
مع تلك الحملات على السرية 
التامة والسرعة والانتشار، 
وذلك في ظل تواجد الجهات 
التفتيشــية التابعة للجنة، 
وفــي مقدمتها الهيئة العامة 
العاملــة، مباحــث  للقــوى 
التجــارة،  ووزارة  الآداب، 
وبلديــة الكويت، ليتم شــن 
الحملات المباغتة وضبط أكبر 
عدد منهم، ويمكن للمفتشين 
التعــرف على «المتشــبهين» 
بســهولة خاصــة فــي ظــل 
اســتخدامهم لمســتحضرات 
التجميل وارتدائهم للملابس 
النســائية فــي الكثيــر من 

الأحيان.
كما أصبحنا فــي الوقت 
الحالــي نتابع تلــك العمالة 
المتشبهة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي وتطبيقاتهم التي 
يحاولون اســتغلالها لجذب 
النفوس لممارســة  ضعــاف 

أعمال منافية.
إيقاف وإبعاد

ما أبرز الإجراءات التي 
تتخذها اللجنة ضد العمالة 

المخالفة لقانون العمل خلال 
حملاتها التفتيشية؟

٭ يتــم التعامل مع العمالة 
الســائبة أو المتجولــة دون 
مركز عمل محدد وفقا لقانون 
العمــل، إذ يتــم إيقاف ملف 
صاحــب العمل لحــين إبعاد 
العامــل المخالــف، كمــا يتم 
التعامل بحــزم مع المحلات 
غير المرخصة بشكل فوري.

خلال الآونة الأخيرة ظهر 
إقبال عدد من العمالة الوافدة 

على العمل في «توصيل 
الطلبات».. فهل تقوم اللجنة 

بالتفتيش أيضا على هذا 
القطاع؟

٭ بالتأكيــد، تقــوم اللجنة 
بحملات مكثفــة على قطاع 
التوصيــل، خاصــة في ظل 
تعاوننــا المميز مــع الإدارة 
بــوزارة  للمــرور  العامــة 
الداخلية حيث أصبح هناك 
تركيز أكبر على العمالة التي 

التي تقوم اللجنة المشــتركة 
بمحاربتها والعمل على القضاء 

عليها.
فقانون العمل يحظر عمل 
أو استغلال الأطفال بشكل عام، 
فضلا عــن مخالفــة صاحب 
العمل في تلــك الحالة أيضا 
لقانــون الطفــل، لذلك نقوم 
في حالة وجــود طفل يعمل 
في القطاع الخاص بمخاطبة 
الجهــات المعنية فــي وزارة 
الداخليــة ومخاطبــة نيابــة 
الأحداث، خاصة في ظل قدرتنا 
على التعاون وطلب الدعم من 
قبل أي جهة من جهات الدولة 

لمعاونتنا في ذلك الأمر.
اللجنــة  تقــوم  بينمــا 
بتسجيل المخالفة باسم الطفل 
وتحويلها لــوزارة الداخلية 
التي تقوم باتخاذ الإجراءات 

القانونية ضد الكفيل.
توزيع الحملات

ما أكثر المناطق التي تتمركز 

اللازمــة ضــد  الإجــراءات 
أصحابها.

أوكار فساد

معاهد المساج المخالفة والتي 
تقدم خدمات مشبوهة 
وتؤوي عمالة متشبهة 
بالنساء، أصبحت من 

الظواهر السلبية التي تهدد 
الشباب والمجتمع بشكل 

كامل لمخالفتها لقيمنا 
الإسلامية.. فما جهودكم 

للقضاء على هذه الظاهرة؟
٭ دائما ما تكون تلك المعاهد 
التي تــؤوي عمالة مخالفة 
ومتشــبهة بالنساء، تحت 
رادار اللجنة المشتركة، وذلك 
كونها من الظواهر السلية 
المنافية لقيمنا الإســلامية 
وعاداتنا وتقاليد مجتمعاتنا 
العربية، فضلا عن كونها من 
أوكار فساد لممارسة أعمال 

تضر بشبابنا.
اللجنة تقوم  وبالفعــل 

تشتغل في توصيل الطلبات 
وسائقي التاكسي والنقل.

وبالفعــل تم ضبط عدد 
كبير من السائقين المخالفين 
لقانوني العمل والإقامة، ومن 
الملاحظ أيضا لجوء عدد كبير 
من العمالــة المنزلية للعمل 
فــي ذلك القطــاع، وفي تلك 
الحالة تقوم اللجنة باتخاذ 
اللازمــة وفقــا  الإجــراءات 
للمخافة ضد صاحب العمل، 
بالإضافة إلى تحويل العامل 
إلى مباحث شؤون الإقامات.

علمت «الأنباء» بتواجد 
فرق التفتيش النسائية في 

الحملات التي تستهدف 
المعاهد وصالونات التجميل 
التي تقدم خدماتها للنساء.. 

حدثنا أكثر عن تلك الفرق.
اللجنــة  ٭ بالفعــل تقــوم 
المشــتركة خلال اجتماعاتها 
الدوريــة بطلب الاســتعانة 
العنصــر  مــن  بمفتشــات 
مراعــاة  وذلــك  النســائي، 
لخصوصية بعض الأنشطة 
التي تقدم خدماتها للنســاء، 
وعلــى وجــه الخصــوص 
صالونات وعيادات التجميل، 
لتقوم المفتشات بدورهن في 
ذلــك الوقت، علــى أن يكون 
باقي أعضاء اللجنة في الخارج 
لتقديم الدعم لهن في الحالات 

الطارئة فقط.

للجنة أيضا دور في محاربة 
ظاهرة الدروس الخصوصية، 

وبالتحديد المنتشرة في 
المقاهي والكافيهات.. فهل 

لك أن تحدثنا أكثر عن ذلك 
الدور؟

٭ فــي ظــل اقتــراب فتــرة 
الامتحانات، تنتشر في الكثير 
من المقاهي والكافيهات ظاهرة 
الدروس الخصوصية، وهي 
مــن الظواهر الســلبية التي 
تسلط عليها اللجنة الضوء 
وتعمل على تكثيف حملاتها 
للقضاء عليها، في ظل شكاوى 
المواطنين وطلبة الجامعات من 
هذه الظاهرة المخالفة للقانون.

والجديــر بالذكــر أنه في 
الســابق كنا نلاحــظ تواجد 
مهندســين وموظفــين علــى 
عقــود حكوميــة يقدمــون 
الدروس الخصوصية لطلبة 
الجامعات والمدارس في المقاهي 
والكافيهات مقابل مبالغ مالية، 
ولكن اللافت في الأمر هو قيام 
عدد من الأشخاص بتدريس 
الطلبة دون أن تكون لديهم 
شــهادات جامعيــة تؤهلهم 
للتدريس، وقد تم ضبط أحد 
المخالفين على إقامة «سباك»، 
وآخــر بإذن عمــل في إحدى 

الجمعيات التعاونية.

(أحمد علي) محمد الظفيري خلال اللقاء مع الزميلة بشرى شعبان والزميل كريم طارق  

المتعلقــة بالقطــاع الصحي 
الأهلي.

إذاً اللجنة تقوم حاليا بحملات 
تفتيشية على المستشفيات 
والعيادات الخاصة.. ما أبرز 

المخالفات التي تم رصدها 
خلال تلك الجولات؟

٭ في تلــك الحمــلات يقوم 
المفتشون التابعون لكل جهة 
بالتفتيش على ذات المستشفى 
أو العيادة تبعا لاختصاصه، 
الصحــة  وزارة  فمفتشــو 
يقومــون في تلــك الحملات 
بالتفتيش على الأدوية والتأكد 
من كونها مرخصة ويســمح 

بصرفها في الكويت.
وبالفعل تم ضبط كميات 
كبيرة مــن الأدوية الخاصة 
بــوزارة الصحة فقط، والتي 
يمنــع صرفهــا بالعيــادات 
الخاصة، بالإضافة إلى ضبط 
مــواد مخدرة مجرّمــة دوليا 
ويمنع استخدامها في الكويت.

وما الإجراءات التي يتم 
اتخاذها في تلك الحالة ضد 

العيادات المخالفة؟
٭ كمــا أشــرنا فــي البداية، 
التابعون  مفتشــو الجهــات 
باتخــاذ  يقومــون  للجنــة 
اللازمــة وفقــا  الإجــراءات 
لاختصاصاتهــم، فمفتشــو 
«الصحة» يمتلكون الضبطية 
القضائيــة، حيــث يقومون 
باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
ضد صاحب الرخصة أو من 
يــزاول النشــاط، وقد تصل 
العقوبات وفقا لمدى خطورتها 
إلى تحويل البلاغ إلى النائب 

العام.
مفتشــو  يقــوم  بينمــا 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
العمالــة  بالتفتيــش علــى 
المتواجدة في العيادة للتأكد 
مــن مدى التزامهــم بقانوني 
العمل والإقامة، وهكذا يقوم 
كل مفتــش بالتركيــز علــى 
التــي  اختصاصــات الجهــة 

يمثلها.
إحصائيات مهمة

سوق العمل يشهد من حين 
لآخر ظاهرة هروب العمالة 

المنزلية إلى القطاع الخاص.. 
ما دور اللجنة في القضاء 

على تلك الظاهرة؟
٭ بالفعل يشهد القطاع الأهلي 
في الكويت هروب عدد كبير 
من العمالة المنزلية إلى القطاع 
الخاص بشكل خطير وملحوظ، 
حيث تشير إحصائيات الربع 
الأول من عمــل اللجنة لعام 
٢٠٢٢ إلى وجــود ٤٢٧ عاملا 
منزليا مخالفا لقانوني العمل 
والإقامة تم ضبطهم يعملون 

«الصحـة» تعاونـت في دعـم اللجنة خـلال حملاتها علـى المستشـفيات والعيـادات الخاصةالهـدف الأساسـي للجنة هو تنظيم سـوق العمل ومحاربـة العمالة الوهمية وتجـارة الإقامات
رصدنـا مواد مخدرة مجرمـة دولياً وممنوعة محليـاً خلال إحدى جولاتنا علـى عيادات خاصة

إيقاف ملـف صاحب العمل أحـد إجراءات اللجنـة لحين إبعـاد العمالة المخالفة والسـائبة
ــي» ــري» و«التاكس ــي «الدليڤ ــط مخالف ــرور» لضب ــع «الم ــيق م ــة بالتنس ــلات دوري حم

ضبطنـا ٤٢٧ عامـلاً منزليـاً مخالفـاً يعملـون في «الخـاص» خـلال الربع الأول مـن ٢٠٢٢

إنجازات كبيرة 
في ٣ أشهر

لا إقامة حرة 
في سوق العمل الكويتي

سلامات 
الزميل فيصل حافظ

٩ نصائح على العمالة وأصحاب العمل اتباعها 
لتجنب الوقوع في «المخالفات الشائعة» بالقطاع الخاص

تتضمن إحصائية اللجنة المشتركة خلال 
الربــع الأول من عام ٢٠٢٢ عــددا متنوعا من 

المخالفات التي رصدتها جاءت كما يلي:
- ٦٩ إخطار تلافي مخالفة لمطاعم ومقاه.

- ٤٤ إخطــار تلافــي مخالفــة للعيــادات 
والمستشفيات.

- ٢٦ إخطــار تلافي مخالفــة لمكاتب العمالة 
المنزلية.

- ٢٢ إخطار تلافي مخالفة للجمعيات التعاونية.
- ٢٠ مخالفا لعمالة من حملة إقامة الالتحاق 

بعائل (مادة ٢٢).
- ٤٢٧ عاملا مخالفــا من حملة إقامة العمالة 

المنزلية (مادة ٢٠).
- ١٠٢١ عاملا مخالفا في العمالة المتجولة.

- ٥٨٤ عاملا مخالفا في القطاع الأهلي (بغير 
مركز العمل المحدد له).

كشف الظفيري عن أن اللجنة تضبط الكثير من مخالفي 
قانــون الإقامــة تحت مســمى «نحن قادمين للعمــل بإقامة 
حرة»، مشددا على أن قانون العمل الكويتي وقانون الإقامة 
واضحــان، حيــث أنه لا يوجد شــيء اســمه إقامة حرة في 
الكويــت، اما إقامة عمل المادة ١٨ فتلزم صاحب العمل الذي 
يستقدم العامل من الخارج بتشغيله على المهنة التي صدر 
على أساســها تصريح العمل للوافد وفي حال عدم تشغيل 
العامل يتعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية في حال 
تقدم العامل بشكوى للقوى العاملة عن عدم توافر العمل. 
وأضاف في حال ســكوت العامل يكون شريكا في المخالفة 
وبالتالي يكون مخالفا لقانون الإقامة وتقع عليه العقوبات 
المنصوص عليها بالقانون ومنها دفع الغرامة والإبعاد. وتمنى 
على أي وافد يتم استقدامه للعمل بالكويت التأكد من جهة 
العمل وتوفير الفرصة الوظيفية. ونشــدد على عدم وجود 
ما يسمى بالإقامة الحرة في الكويت، الوافد ملزم بأن يعمل 

لدى صاحب العمل الذي استقدمه للبلاد.

تعرض المفتــش فيصل حافظ 
إلــى حادث خلال إحــدى الجولات 
التفتيشــية فــي منطقــة جليــب 
الشيوخ مما أدى إلى إصابته بكسر 

في الرجل.
وتتقدم أسرة «الأنباء» بأطيب 
الأمنيات بالشفاء العاجل والعودة 
إلى العمل بأســرع وقت.. سلامات 

يا فيصل وما تشوف شر.

وجه رئيس فريق تفتيش اللجنة المشــتركة بإدارة تفتيش 
العمل بالقوى العاملة محمد الظفيري خلال لقائه مع «الأنباء» 
عــددا من النصائح المهمة للعمالة المتواجدة في القطاع الخاص 
وأصحاب العمل، وذلك لتجنب الوقوع في المخالفات التي قد تصل 
عقوبتها في الكثير من الأحيان إلى إبعاد العامل أو إغلاق ملف 
صاحب العمل وتحويله إلى النيابة، وقد جاءت النصائح كالتالي:
١- ضــرورة التزام صاحــب العمل بكافة بنــود قانوني العمل 

والإقامة، والاطلاع عليهم بشكل جيد.
٢- لا يجوز لأي عامل ممارســة أي نشاط خاص بالعمل إلا من 
خلال النشاط ومركز العمل المحدد له في إذن العمل وعلى نفس 

صاحب العمل.
٣- لا يجوز لحاملي إقامة الالتحاق بعائل (مادة ٢٢) بالعمل في 
أي نشاط إلا بعد تحويل إقامتهم على القطاع الخاص واستخراج 

إذن العمل الخاص بهم.
٤ - لا يجوز تشــغيل الأحداث ما بين ســن الـ ١٥ و١٨ عاما دون 

الحصول على إذن من قبل الجهات المختصة.

٥ - يحظر على أصحاب العمل تشغيل عمالة وافدة غير مأذون 
لها بالعمل من قبل الهيئة العامة للقوى العمل.

٦- لا يحــق للكفيل أو صاحب العمل تشــغيل العمالة المنزلية 
الخاصــة به فــي القطاع الخاص، إذ يعد ذلــك مخالفة لقانوني 

العمل والإقامة.
٧- يحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المنشآت التي 
تقدم خدماتها للرجال فقط.. أو عمل الرجال في المنشــآت التي 

تقدم خدماتها للنساء فقط.
٨- يحظر أيضا تشــغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشــاقة 
أو الضارة صحيا، بالإضافة إلى تشــغيلها في الأعمال الضارة 

بالأخلاق.
٩ - في حالة وجود أي شكوى لدى العامل ضد صاحب العمل 
مثــل رفضــه تحويــل الراتب الخاص بــه أو مخالفتــه لأي من 
تلك الشــروط، على العامل التوجه بشــكوى في إدارة علاقات 
العمــل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، لاتخاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة.

فيصل حافظ

رئيس فريق تفتيش «القوى العاملة» التابع للجنة ذكر أن «معاهد المساج» و«مدرسي الخصوصية» على رادار الجولات

أجرى اللقاء: بشرى شعبان وكريم طارق

تشكل ظاهرة العمالة السائبة وهروب العمالة المنزلية إلى القطاع الخاص واحدة من أبرز الظواهر التي تؤثر بشكل سلبي وملحوظ على التركيبة السكانية وسوق العمل، وبناء على 
ذلك ومنذ عام ١٩٩٤ بقرار من مجلس الوزراء تعمل اللجنة المشتركة بمختلف الجهات الممثلة لها على ضبط سوق العمل عبر جولات تفتيشية يومية في مختلف محافظات 

الكويت. «الأنباء» التقت رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة في إدارة تفتيش العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة محمد الظفيري، للتعرف أكثر على دور هذه اللجنة وأبرز 
الإنجازات التي حققتها على مختلف الأصعدة. وكشف الظفيري خلال اللقاء عن أن اللجنة قامت بضبط ١٠٢١ عاملا متجولا و٤٢٧ عاملا منزليا مخالفا لقانوني العمل 

والإقامة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، كما تضم الإحصائيات عددا منوعا من المخالفات التي تم ضبطها خلال تلك الفترة التي تبلغ ٣ أشهر، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على 
مدار الأسبوع وتكثف حملاتها المفاجئة بهدف تنظيم سوق العمل والقضاء على جميع الظواهر السلبية في القطاع الخاص، والمزيد من التفاصيل في اللقاء التالي:

الظفيري لـ «الأنباء»: اللجنة المشتركة 
ضبطت ١٠٢١ عاملاً متجولاً في ٣ أشهر.. 

والجليب وخيطان الأكثر تكدساً بالعمالة السائبة


